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أثر التخصيص على أحكام المساءلة التأديبية
للموظفين والعاملين المنقولين إلى القطاع الخاص في 

المملكة العربية السعودية

دراسة نظامية

د. سلطان بن سالم بن عويند البلوي
باحث في القانون الإداري
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مقدمة

مــا تــزال موضوعــات المســاءلة التأديبيــة بحاجــة إلى دراســات تفصيليــة 
تنســجم مــع المتغــرات والمســتجدات في العمــل الإداري الحديــث، وتواكــب 
ــة  ــال الوظيف ــر في مج ــور كب ــن تط ــعودية م ــة الس ــة العربي ــهده المملك ــا تش م
العامــة وإدارة المرفــق العــام؛ والــذي يظهــر مــن خــال إطــاق برنامــج 
التخصيــص وتفعيــل دور القطــاع الخــاص في تقديــم الخدمــات العامــة، فقــد 
صــدر نظــام التخصيــص الــذي يتضمــن ســعي الحكومــة مــن خــال مشــاريع 
الحكوميــة،  للجهــات  الاســراتيجية  الأهــداف  تحقيــق  إلى  التخصيــص 
وترشــيد الإنفــاق العــام، ورفــع كفــاءة الأصــول ذات الصلــة بمشــاريع 
التخصيــص، وزيــادة فــرص العمــل والتشــغيل الأمثــل للقــوى الوطنيــة 
العاملــة)))، ولأن لهــذا التطــور أثــره المبــاشر في المراكــز الوظيفيــة للعاملــن في 
القطاعــات العامــة المســتهدفة بالتخصيــص، حيــث يترتــب عليــه انتقــال 
تبعيتهــم مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص؛ نتيجــة لصــدور قــرار 
التخصيــص)))، مــع اســتمرارهم بتأديــة الخدمــات العامــة والقيــام بالعديــد 

انظـر: المـادة )الثالثـة( مـن نظـام التخصيـص، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/63(  	(((
وتاريـخ 1442/8/5هــ، كما حـدد البنـد )ثانيًـا( مـن قواعـد عمـل اللجـان الإشرافية 
للقطاعات المسـتهدفة بالتخصيص )13( قطاع حكومي جميعها مسـتهدفة بالتخصيص.
المــادة )الأولى( مــن القواعــد والترتيبــات الخاصــة بكيفيــة معاملــة الموظفــن والعــال في  	(((
ــوزراء رقــم  القطاعــات المســتهدفة بالتحــول والتخصيــص، الصــادرة بقــرار مجلــس ال

)616( وتاريخ 1442/10/20هـ.



521
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أديبيةتخصيص على أحكام المساءلة التأثر ال

الأربعون | شوالوالثالث  عــددلاالعـعــدد الثلاالعـا

ــة  ــي دراس ــذي يقت ــر ال ــة، الأم ــة العام ــة بالوظيف ــراءات المرتبط ــن الإج م
أثر هذا المتغير على أحكام المســاءلة التأديبية.

أهمية الدراسة:

تظهــر أهميــة الدراســة بالنظــر إلى طبيعــة الارتبــاط بــن الوظيفــة العامــة 
والتأديــب الوظيفــي، فالتأديــب جــزء لا يتجــزأ مــن نظــام الوظيفــة العامــة، 
ومــن ثــم فــإن أي متغــر في طبيعــة المرفــق العــام أو تبعيــة العاملــن فيــه 
يكــون لــه أثــره المبــاشر عــى أحــكام المســاءلة التأديبيــة المطبقــة عليهــم، 
ــو  ــل؛ فه ــف أو العام ــتهدف الموظ ــا يس ــي إن ــب الوظيف ــة إلى أن التأدي إضاف
ــن  ــان حس ــب إلى ض ــة التأدي ــعى أنظم ــذي تس ــو ال ــه وه ــراد تأديب ــذي ي ال
أدائــه لعملــه، ولا شــك أن نقــل تبعيتــه مــن القطــاع العــام إلى القطــاع 
الخــاص يحمــل في طياتــه مســتجدات تغــر مــن شــكل العلاقــة التــي تربطــه 
بجهــة عملــه، ويدخــل في ذلــك مــا يكــون مــن مســاءلة تأديبيــة يشــرط 
لصحتهــا أن تكــون منســجمة مــع مبــدأ الشرعيــة، وأن تمارســها الســلطة 
ــه  ــع ل ــذي يخض ــي ال ــام التأديب ــا للنظ ــم، ووفقً ــا المنظ ــي حدده ــة الت المختص

الموظف أو العامل.

الدراسة: مشكلة 

ملكيــة  ونقــل  والخــاص  العــام  القطاعــن  بــن  الشراكــة  تنظيــم  إن 
ذات  الشركــة  إلى  أو  الخــاص  القطــاع  إلى  العامــة  الجهــة  مــن  الأصــول 
ــة  ــن الحكوم ــة ب ــاد علاق ــه إيج ــب علي ــة يترت ــة الخاص ــخصية الاعتباري الش
والقطــاع الخــاص، يقــوم بموجبهــا الأخــر بتأديــة خدمــات عامــة أو تشــغيل 
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ــدى الجهــة العامــة، وتغــرت  ــون ل ــوا يعمل ــق العــام عــر موظفــن كان المرف
مراكزهــم الوظيفيــة بانتقــال تبعيتهــم مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص 
مــع اســتمرارهم بالقيــام بالعديــد مــن الإجــراءات المرتبطــة بــرف أمــوال 
ــة  ــكالات عملي ــر إش ــا يث ــة، مم ــا للدول ــل ملكيته ــود أص ــة يع ــة وثابت منقول
عنــد ارتكابهــم مخالفــات ماليــة أو إداريــة تســتوجب المســاءلة التأديبيــة، 
وبالنظــر إلى أن الدراســات الســابقة اقتــرت عــى أحــكام المســاءلة التأديبيــة 
ــر انتقــال الموظفــن إلى القطــاع  ــة لأث في القطــاع العــام، دون دراســة تفصيلي
الخــاص في ظــل نظــام التخصيــص، ومــا يترتــب عليــه مــن تغــرات في 
أثــر  بحــث  إلى  الدراســة  هــذه  تســعى  لــذا  الوظيفــي،  التأديــب  أحــكام 
ــي  ــي تقــوم بهــا الجهــة الت ــة الت التخصيــص عــى إجــراءات المســاءلة التأديبي
ــا  ــد أجهزته ــر أح ــة ع ــها الدول ــل، أو تمارس ــف أو العام ــا الموظ ــل لديه يعم
إيراداتهــا  جميــع  عــى  الرقابــة  في  لســلطتها  وفقًــا  المختصــة  الرقابيــة 
ومصروفاتهــا، وإشرافهــا عــى الخدمــات العامــة والتأكــد مــن حســن الأداء 

الإداري وتطبيق الأنظمة))).

ولذا يمكن إيجاز مشــكلة الدراســة في التساؤلات التالية:

- هــل ثمــة أثــر لتخصيــص المرافــق والخدمــات العامــة عــى مفهــوم 
الموظف العــام في نطاق التأديب الوظيفي.

انظر: المواد )التاســعة والســبعين( و)الثمانين( من النظام الأساسي للحكم. 	(((
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- مــا الأســاسُ النظامــي لمنــح ســلطة التأديــب للجهــة التــي يعمــل بهــا 
الموظف بعد اكتــال عملية التخصيص؟

- هــل هنــاك متغــرات في إجــراءات المســاءلة التأديبيــة نتيجــة لاختــاف 
المركز الوظيفي، وما الإشــكالات المترتبة على ذلك، وســبل معالجتها؟

- كيــف تمــارس أجهــزة الدولــة المختصــة ســلطتها في المســاءلة التأديبيــة 
ــد  ــن بع ــة للعامل ــة النظامي ــن الحماي ــة ويضم ــدأ الشرعي ــع مب ــق م ــا يتواف ب

انتقالهم للقطاع الخاص؟

أهداف الدراسة:

ــراءات  ــكام وإج ــى أح ــص ع ــر التخصي ــة أث ــث إلى دراس ــدف البح يه
ــام إلى  ــاع الع ــن القط ــن م ــن المنقول ــن والعامل ــة للموظف ــاءلة التأديبي المس
القطــاع الخــاص، وبيــان الأســس النظاميــة التــي تنطلــق منهــا ســلطة التأديب 
المختصــة في أداء مهامهــا، واســتعراض الضوابــط التــي تحكــم إجــراءات 
تأديــب الموظــف بعــد انتقالــه للقطــاع الخــاص، وتحديــد حــدود الــدور 
ــن  ــان حس ــام وض ــال الع ــة الم ــة في حماي ــزة الدول ــي لأجه ــابي والتأديب الرق

الأداء الإداري.

حدود الدراسة:

تقتــر هــذه الدراســة عــى بحــث أثــر التخصيــص عــى أحــكام المســاءلة 
التأديبيــة للموظفــن والعاملــن المدنيــن لــدى الجهــات الحكوميــة المشــمولين 
ــه القواعــد  ــا لمــا نصــت علي ــة الســعودية وفقً بالتخصيــص في المملكــة العربي
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القطاعــات  في  والعــال  الموظفــن  معاملــة  بكيفيــة  الخاصــة  والترتيبــات 
ــم  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــادرة بق ــص، الص ــول والتخصي ــتهدفة بالتح المس
)616( وتاريــخ 1442/10/20هـــ، دون التطــرق إلى الموظفين المشــمولين 
ــة أخــرى مــع اســتمرار عملهــم لــدى  بالتحــول أو المنتقلــن لأنظمــة وظيفي

الجهات الحكومية.

السابقة: الدراسات 

بعــد مراجعــة المكتبــات العلميــة، وســؤال المختصــن، لم أجــد دراســات 
متخصصــة تتنــاول مبــاشرة أثــر انتقــال الموظفــن مــن القطــاع العــام إلى 
المســاءلة  أحــكام  عــى  التخصيــص  قــرارات  بموجــب  الخــاص  القطــاع 
ــن  ــدد م ــر ع ــر لي تواف ــذي ظه ــعودية، وال ــة الس ــة العربي ــة في المملك التأديبي
ــي تناولــت أحــكام المســاءلة والتأديــب الوظيفــي عــى نحــو  الدراســات الت
ــي،  ــى الأداء المؤس ــص ع ــار التخصي ــت آث ــات تناول ــك دراس ــام، وكذل ع
دون أن تشــمل هــذه الدراســات تحليــاً قانونيًــا لآثــار التخصيــص عــى 

أحكام وإجراءات المســاءلة التأديبية.

الدراسة: منهجية 

المنهــج المتبــع في هــذه الدراســة هــو )المنهــج الاســتقرائي التحليــي(، 
وذلــك مــن خــال الاســتقراء التــام لمصــادر المســائل ومراجعهــا العلميــة في 
الأنظمــة  شراح  آراء  وتحليــل  واللوائــح،  والأنظمــة  والمؤلفــات  الكتــب 

والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشــأن.
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خطة الدراسة:

ــة الدراســة  ــي شــملت: أهمي ــوت الدراســة عــى هــذه المقدمــة، والت احت
ومنهجيــة  الســابقة،  الدراســات  ثــم  وحدودهــا،  وأهدافهــا  ومشــكلتها 
ــث  ــة مباح ــد وثلاث ــة في تمهي ــب الدراس ــم صل ــم انتظ ــا، ث ــة وخطته الدراس

وخاتمة على النحو الآتي:

تمهيــد: تعريف مصطلحات العنوان.

المبحــث الأول: أثــر تخصيــص القطاعــات العامــة عــى مفهــوم الموظــف 
العــام في مجال التأديب الوظيفي.

المبحــث الثــاني: الأســاس النظامــي لســلطة تأديــب العاملــن في القطــاع 
العام المشــمول بالتخصيص.

المبحــث الثالــث: أثــر تغــر المركــز الوظيفــي للموظــف أو العامــل نتيجــة 
لصــدور قرار التخصيص على إجراءات مســاءلته تأديبيًا:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: جهة الاختصاص التأديبي.

المطلــب الثــاني: إجــراءات التحقيــق الإداري والجــزاءات التأديبيــة التــي 
إيقاعها. يمكن 

المطلــب الثالــث: حــدود الــدور الرقــابي والتأديبــي لأجهــزة الدولــة 
التخصيص. بعد 
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الخاتمة:

وفيهــا النتائج والتوصيات.

ثــم فهرس مصادر البحث ومراجعه.
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تمهيد
تعريــف مصطلحات العنوان

التَّخْصِيص في اللغة:

ــه:  ــه واخْتصّ ــر، وخصّصَ ــرًا في آخ ء منح ــيَّ ــل ال ــي جع ــر ويعن الق
أفرده به دون غيره))).

التَّخْصِيــص في الاصطلاح النظامي:

ــه: »الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص أو  يعــرف التخصيــص بأن
نقــل ملكيــة الأصــول«، وقــد أوضــح نظــام التخصيــص المقصــود بهــذه 
الشراكــة بأنهــا: ترتيــب تعاقــدي مرتبــط بالبنيــة التحتيــة أو الخدمــة العامــة، 
ينتــج عنــه علاقــة بــن الحكومــة والطــرف الخــاص لمــدة خمــس ســنوات 
فأكثــر، ويــؤدي بموجبــه الطــرف الخــاص أعــالًًا تشــمل تصميــم الأصــول 
أو تشــييدها أو إدارتهــا أو تشــغيلها أو صيانتهــا أو تمويلهــا، وكذلــك تضمــن 
النظــام تحديــد المقصــود بنقــل ملكيــة الأصــول بأنــه: ترتيــب تعاقــدي مرتبــط 
مــن  نقــل ملكيــة أي  ينتــج عنــه  العامــة،  أو الخدمــات  التحتيــة،  بالبنيــة 
الأصــول مــن أي جهــة حكوميــة إلى الطــرف الخــاص)))، وقــد حــدد المنظــم 
القطاعــات العامــة المســتهدفة بمشــاريع التخصيــص وتشــمل »قطــاع البيئــة 
والميــاه والزراعــة، وقطــاع النقــل، وقطــاع الطاقــة، وقطــاع الصناعــة والثــروة 

انظر: لســان العرب )24/7(، ومعجــم اللغة العربية المعاصرة )651/1(. 	(((
الملكــي رقــم )م/63(  بالمرســوم  الصــادر  التخصيــص،  نظــام  المــادة )الأولى( مــن  	(((

وتاريخ 1442/8/5هـ.
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ــة، وقطــاع الإســكان، وقطــاع  ــة الاجتماعي ــة، وقطــاع العمــل والتنمي المعدني
التعليــم، وقطــاع الصحــة، وقطــاع البلديــات، وقطــاع الحــج والعمــرة، 
وقطــاع  الإعــام،  وقطــاع  المعلومــات،  وتقنيــة  الاتصــالات  وقطــاع 
الرياضــة«)))، ولأن الموافقــة عــى البــدء بمــروع التخصيــص يترتــب عليــه 
تغــر المركــز الوظيفــي للعاملــن في القطاعــات المشــمولة بالتخصيــص؛ فقــد 
صــدر عــن مجلس الــوزراء القــرار رقــم )616( وتاريــخ 1442/10/20هـ 
معاملــة  كيفيــة  توضــح  التــي  والترتيبــات  القواعــد  تحديــد  والمتضمــن 
الموظفــن والعــال في القطاعــات المســتهدفة بالتحــول والتخصيــص، وهــذه 
القواعــد تعــد الإطــار النظامــي الــذي يُنظّــم انتقــال خضــوع الموظفــن 

والعاملــن أو تبعيتهم بــن القطاع العام والقطاع الخاص.

ــال  ــه: »انتق ــص بأن ــف التخصي ــى تعري ــد ع ــذه القواع ــتملت ه ــد اش وق
تبعيــة موظفــي وعــال جهــة حكوميــة مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخاص؛ 

نتيجــة لصــدور قرار التخصيص«)))، وهــو المعنى المقصود في هذا البحث.

وممــا يجــدر التنبيــه إليــه أن )التخصيــص( - محــل هــذه الدراســة - يختلــف 
ــه في ذات القواعــد؛ فالتحــوّل يقتــر عــى  عــن )التحــوّل( المنصــوص علي

البنــد )ثانيًــا( مــن قواعــد عمــل اللجــان الإشرافيــة للقطاعــات المســتهدفة بالتخصيــص  	(((
وتاريــخ   )55( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الصــادرة  )المعدلــة(،  ومهماتهــا 

1442/1/20هـ.
المــادة )الأولى( مــن القواعــد والترتيبــات الخاصــة بكيفيــة معاملــة الموظفــن والعــال في  	(((
ــوزراء رقــم  القطاعــات المســتهدفة بالتحــول والتخصيــص، الصــادرة بقــرار مجلــس ال

)616( وتاريخ 1442/10/20هـ.
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»انتقــال خضــوع موظفــي الجهــة الحكوميــة مــن نظــام الخدمــة المدنيــة أو أي 
نظــام وظيفــي آخــر إلى نظــام العمــل، أو انتقــال خضــوع عمالهــا مــن لائحــة 
وظيفيــة إلى أخــرى«، مــع بقــاء تبعيتهــم الوظيفيــة في نطــاق الجهــة الحكوميــة 
تبعيــة  انتقــال  عليــه  يترتــب  التخصيــص  أن  حــن  في  العــام(،  )القطــاع 
الموظفــن والعاملــن مــن القطــاع العــام إلى منشــآت القطــاع الخــاص، وتغــرّ 

مركزهــم القانوني بخضوعهم لأحــكام نظام العمل لدى الجهة الخاصة.

التأديب في اللغة:

ــلُ  ــه: أَدُبَ الرجُ رْسِ، تقــول من ــدَّ ــس وال مــن أدب، والأدََبُ: أدَب النَّفْ
بَ))). بْتُهُ فَتأَدَّ بالضــم فهو أَديبٌ، وأَدَّ

المســؤولية التأديبية في الاصطلاح النظامي:

وفي الاصطــاح النظامــي يقصــد بالمســؤولية التأديبيــة: تلــك المســؤولية 
الناشــئة عن إخلال الموظف بواجباته الوظيفية))).

ــل، أو  ــا: كل عم ــة بأنه ــة التأديبي ــعودي المخالف ــم الس ــرف المنظ ــد ع وق
امتنــاع عــن عمــل، يصــدر عــن الموظــف، يتضمــن خروجًــا عــى الواجبــات، 
أو ارتكابًــا للمحظــورات الوظيفيــة المنصــوص عليهــا نظامًــا، أو يشــكل 

مساسًــا بشرف وكرامة الوظيفة))).

انظــر: الصحاح تــاج اللغة وصحاح العربية )86/1(، 	(((
انظــر: فلســفة العقوبة التأديبيــة وأهدافها، د. مصطفى عفيفي، 1976م، ص24. 	(((

رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الوظيفــي،  الانضبــاط  نظــام  مــن  )الأولى(  المــادة  	(((
)م/18( وتاريخ 1443/2/8هـ.
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الوَظيِفَةُ في اللغة:

ــفَ عَلَيــهِ العَمَــلَ، ووظفــه: عــن لــه  طُ، ويقــال: وَظَّ هــي العَهــدُ والــرَّ
في كل يــوم وظيفة وعليه العمل والخراج))).

الموظــف في الاصطلاح النظامي:

هــو: كل شــخص ذي صفــة طبيعيــة يشــغل وظيفــة مدنيــة عامــة في 
الدولــة أو يــارس مهماتهــا، مهــا كانــت طبيعــة عملــه أو اســم وظيفتــه، 
ونظــام  آخــر-  وظيفــي  نظــام  أي  المدنيــة-أو  الخدمــة  لنظــام  ويخضــع 

التقاعد المدني.

بينــا ورد تعريــف العامــل لــدى المنظــم بأنــه: كل شــخص ذي صفــة 
ــل  ــا مقاب ــا أو إشرافه ــت إدارته ــة وتح ــة حكومي ــة جه ــل لمصلح ــة يعم طبيعي
ونظــام  العمــل  لنظــام  ويخضــع  نظارتهــا،  عــن  بعيــدًا  كان  ولــو  أجــر، 

الاجتماعية))). التأمينات 

القطاع الخاص:

ورد التعبــر عنــه في نظــام التخصيــص »بالطــرف الخــاص« ونــص عــى 
تعريفــه بأنــه: شــخص يتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة الخاصــة، يكــون طرفًــا 

الوســيط  والمعجــم   ،)465/24( القامــوس  جواهــر  مــن  العــروس  تــاج  انظــر:  	(((
.)1042/2(

المــادة )الأولى( مــن القواعــد والترتيبــات الخاصــة بكيفيــة معاملــة الموظفــن والعــال في  	(((
ــوزراء رقــم  القطاعــات المســتهدفة بالتحــول والتخصيــص، الصــادرة بقــرار مجلــس ال

)616( وتاريخ 1442/10/20هـ.
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في عقــد تخصيص مع الحكومة))).

الملكــي رقــم )م/63(  بالمرســوم  الصــادر  التخصيــص،  نظــام  المــادة )الأولى( مــن  	(((
وتاريخ 1442/8/5هـ.
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المبحث الأول
أثــر تخصيــص القطاعــات العامة علــى مفهوم الموظف 

العــام في مجــال التأديب الوظيفي

تختلــف الــدول في المصطلــح الــذي تســتخدمه لوصــف شــاغلي الوظيفــة 
العامــة، ويُعــد هــذا التبايــن نتيجــة طبيعيــة لاختــاف طبيعــة المرافــق العامــة 
وطريقــة إدارتهــا داخــل كل دولــة، فضــاً عــن اختــاف الأنظمــة الوظيفيــة 
التــي تصــدر بــا يتناســب مــع الظــروف التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة 
ــة  ــأتي للدلال ــا ت ــا جميعه ــميات فإنه ــن المس ــع تباي ــائدة، وم ــة الس والاجتماعي
والاختصاصــات  الســلطات  والمخــول  المنظــم  البــري  »الجهــاز  عــى 
وصاحــب الكفايــة اللازمــة لتحقيــق الإدارة المنظمــة والفعالــة وغــر القابلــة 

للانقطــاع أو التوقف للمرافق العامة«))).

ويتفــق الفقــه والقضــاء عــى أن مفهــوم الموظــف العــام يختلــف باختــاف 
ــاه في القانــون الإداري لا يطابــق  ــدرس فيــه، فمعن المجــال القانــوني الــذي يُ
ــك لا  ــه، لذل ــق من ــع أو أضي ــون أوس ــد يك ــي، وق ــون الجنائ ــاه في القان معن
ــون،  ــروع القان ــع ف ــام في جمي ــف الع ــد للموظ ــف موح ــع تعري ــن وض يمك

لاختــاف الغاية من كل نظام))).

الموظــف العــام فقهــاً وقضــاء، محمــد حامــد الجمــل، دار النهضــة العربيــة )الطبعــة  	(((
الثانيــة(، القاهرة 1969م، ص 35.

انظــر: المســؤولية التأديبيــة للموظــف العــام، محمــد جــودت الملــط، دار النهضــة العربيــة  	(((
1967م، ص 8.
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ــد مفهــوم الموظــف العــام لــدى المنظــم الســعودي  ــد النظــر في تحدي وعن
ــا وشــاملًًا للموظــف العــام يــري عــى  ــا عامً ــه لم يضــع تعريفً ــا أن يظهــر لن
جميــع المجــالات القانونيــة، وإنــا تــرك لــكل نظــام أن يحــدد مفهومــه الخــاص 

بالموظــف وفقًا لطبيعــة الأحكام التي ينظمها.

وبــا أن هــذا البحــث يركّــز عــى أحــكام المســاءلة التأديبيــة للعاملــن في 
القطاعــات العامــة، فمــن المناســب حــر مناقشــة مفهــوم الموظــف العــام في 

الإطار التأديبي دون التوســع في المفهوم الجنائي.

وقــد اشــتملت الأنظمــة الوظيفيــة عــى عــدة تعريفــات للموظــف العــام 
بيانها كما يلي:

ــن  ــه: »م ــا نص ــام ب ــف الع ــرف الموظ ــي ع ــاط الوظيف ــام الانضب 1- نظ
يعمــل لــدى الدولــة، أو لــدى أحــد الأجهــزة ذات الشــخصية المعنويــة 
العامــة بوظيفــة مدنيــة -بــأي صفــة كانــت- ســواء كان يعمــل بصــورة دائمــة 

أو مؤقتة«))).

2- مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة 
عرفــت الموظــف العــام بــا نصــه: »كل مــن يشــغل وظيفــة مدنيــة في الدولــة 

أيًا كانت طبيعة عمله أو اســم وظيفته«))).

وتاريــخ  )م/18(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الوظيفــي،  الانضبــاط  نظــام  	(((
1443/2/8هـ.

مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة، الصــادرة بقــرار  	(((
مجلــس الوزراء رقم )555( وتاريخ 1437/12/25هـ.
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التنفيذيــة للمــوارد البشريــة في الخدمــة المدنيــة عرفــت  3- اللائحــة 
الموظــف بــا نصــه: »كل مــن يشــغل وظيفــة مدنيــة عامــة في الدولــة أو يــارس 
ــن  ــك ع ــواء كان ذل ــه س ــم وظيفت ــه أو اس ــة عمل ــت طبيع ــا كان ــا، أيً مهماته

طريــق التعيــن أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة«))).

ــا  ــا، وأن جميعه ــر بينه ــابه الكب ــا التش ــن لن ــات يتب ــذه التعريف ــل ه وبتأم
تــدور حــول تحديــد مفهــوم الموظــف العــام في مجــال الوظائــف العامــة بمعنــاه 
ــت  ــا كان ــة، أيً ــة مدني ــة بوظيف ــدى الدول ــل ل ــن يعم ــمل كل م ــع ليش الواس
ــة  ــه، أو طبيعــة العلاق ــذي يعمــل لدي ــي يعمــل بهــا، أو الجهــاز ال ــة الت الصف
الوظيفيــة القائمــة بينــه وبــن جهــة عملــه ســواء كانــت علاقــة لائحيــة 

بالتعيــن، أو علاقــة تعاقدية بالتعاقد معــه للعمل بصفة مؤقتة.

ــة  ــة الخاص ــض الأنظم ــتثناءات في بع ــود اس ــارة إلى أن وج ــدر الإش وتج
بفئــات معينــة - كالقضــاة والممارســن الصحيــن - لا ينفــي عنهــم صفــة 
ــن في  ــع العامل ــموله لجمي ــوم وش ــذا المفه ــاع ه ــرًا لاتس ــام، نظ ــف الع الموظ

مرافق الدولة المدنية.

ولأن تحديــد طبيعــة التغيــر الــذي طــرأ عــى شريحــة الموظفــن والعاملــن 
المنتقلــن بالتبعيــة مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص كنتيجــة وأثــر مــن 
آثــار تخصيــص القطــاع الــذي يعملــون فيــه، ومــدى شــمولهم بمفهــوم 
ــا  ــي ينبغــي دراســتها؛ »إذ إنّ م ــات الت الموظــف العــام يعــد مــن أهــم الجزئي

ــوزاري  ــرار ال ــادرة بالق ــة، الص ــة المدني ــة في الخدم ــوارد البشري ــة للم ــة التنفيذي اللائح 	(((
رقم )1550( وتاريخ 1440/6/9هـ.
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ــغله فحســب،  ــل الإداري الــذي يش ــو العم ــف العــام ليــس ه يميــز الموظ
ولكــن خضوعــه لمتطلبــات الوظيفــة العامــة هــو مــا يجعلــه يلتــزم بالتزامــات 
في  العاملــن  عــى  عــادة  تفــرض  التــي  تلــك  مــن  أكثــر  صارمــة 

القطاع الخاص«))).

ــن  ــا م ــرون شروطً ــم يذك ــن أنه ــام يتب ــر في كلام شراح النظ ــد النظ وعن
الواجب توافرها لاعتبار الشــخص موظفًا عامًا تشــمل في ذلك ما يلي))):

1- تعيينه من ســلطة عامة مختصة.

2- قيامه بعمل دائم.

3- أن يكــون عملــه في خدمــة مرفــق عــام، تديــره الدولــة أو ســلطة 
إدارية بإدارة مباشرة.

ولــذا فــإن مــا يحملــه نظــام التخصيــص مــن تغيــر في طريــق إدارة المرفــق 
العــام مــن خــال حــر دور الدولــة بــالإشراف عــى شركات ومؤسســات 
ــة  ــات العام ــم الخدم ــق وتقدي ــذه المراف ــغيل ه ــييد أو إدارة أو تش ــولى تش تت
ــذي  ــف ال ــون للموظ ــي تك ــة الت ــة العمومي ــره الصف ــسّ في أث ــور يم للجمه

ــوراه  انظــر: التأديــب الإداري في الوظيفــة العامــة، د. عــي جمعــة محــارب، رســالة دكت 	(((
جامعة عين شــمس، دار المطبوعات الجامعية، 2010م، ص 66.

ــد  ــام محم ــة الإم ــيخلي، جامع ــادر الش ــد الق ــعودي، د. عب ــون الإداري الس ــر: القان انظ 	(((
بــن ســعود، دار الثقافــة، 1436هـــ، ص 276، والقانــون الإداري الســعودي، د. هــاني 

الطهراوي، جامعة الإمام محمد بن ســعود، الطبعة الأولى، 1437هـ، ص 25.
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ــل  ــد عم ــا بعق ــط معه ــذي يرتب ــات وال ــركات والمؤسس ــذه ال ــل في ه يعم
ينــدرج في أحكامه ضمن نطاق القانون الخاص.

ــام  ــض شراح النظ ــدى بع ــا ل ــاك اتجاهً ــول أن هن ــا الق ــن لن ــذا يمك وله
يتضمــن نفــي صفــة العموميــة عــن العاملــن في الــركات الخاصــة المشــغلة 
للمرافــق العامــة والتــي تعمــل تحــت إشراف جهــة عامــة؛ وســندهم في ذلــك 
أن مجــرد المســاهمة في عمــل دائــم في مرفــق عــام لم يعــد كافيًــا لتحديــد الصفــة 
العموميــة للموظــف وخضوعــه لنظــام القانــون العــام، وقــد عــر عــن هــذا 
الاتجــاه الدكتــور ســليمان الطــاوي بتقريــره »أن التكييــف الســليم ينتهــي إلى 
الوحــدات  في  والعاملــن  العامــة  بالمؤسســات  العاملــن  بــن  التمييــز 
الاقتصاديــة التابعــة لهــا؛ وذلــك أن شركات القطــاع العــام هي من أشــخاص 
القانــون الخــاص، وأول شروط الموظــف أن يعمــل لــدى شــخص عــام«)))، 
كــا يســتند أصحــاب هــذا الاتجــاه عــى أن إدارة المرفــق العــام بصفــة مؤقتــة 
ــره  ــد في تأث ــاص يمت ــون الخ ــد القان ــكام وقواع ــا لأح ــة وفقً ــة دائم أو بصف
ليشــمل العاملــن الذيــن يعــدون مرتبطــن بالمرفــق بعقــد إجــارة أشــخاص 

وتختــص -في هذه الحالة- المحاكــم المدنية بنظر منازعاتهم.

وبنــاء عليــه فــإن الــرأي لــدى أصحــاب هــذا الاتجــاه يتمثــل بــأن تطبيــق 
القانــون العــام وإدارة وتشــغيل المرفــق العــام عــن طريــق هيئــات عامــة 
ــا  ــاغلها موظفً ــة وش ــن الوظيف ــل م ــة يجع ــة العام ــخصية المعنوي ــع بالش تتمت

ــربي،  ــر الع ــاوي، دار الفك ــليمان الط ــب، د. س ــاء التأدي ــاء الإداري-قض ــر: القض انظ 	(((
1987م، ص 61.
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عموميًــا، وتطبيــق القانــون الخــاص وتشــغيل المرفــق العــام عــن طريــق 
شركات تؤســس وفقًــا لأحــكام النظــام الخــاص وارتبــاط العامــل بهــا بعقــد 

تحكمــه قواعــد وأحكام نظام العمل، يعــدم الصفة العمومية عن الموظف.

وهنــاك اتجــاه آخــر لــدى شراح النظــام يتضمــن ارتبــاط صفــة الموظــف 
ــرد  ــو »الف ــي ه ــف العموم ــام، فالموظ ــق الع ــة المرف ــا بصف ــا تامً ــام ارتباطً الع
المتمثلــة  العامــة  المرافــق  الــذي يســاهم بصفــة دائمــة وعاديــة في تســيير 
بالأنشــطة ذات الأهميــة اللازمــة لتحقيــق وتنميــة التضامــن الاجتماعــي 
ضمــن  معــن  وبلــد  معــن  وقــت  في  القانــوني  الضمــر  يعتبرهــا  والتــي 
الالتزامــات التــي يقــع عــى عاتــق الحكومــة ضــان تســييرها«، فالأفــراد 
الــذي يســاهمون بصفــة دائمــة في تســيير هــذه المرافــق العامــة يجــب أن يكونــوا 
ــتند  ــزة)))، ويس ــة متمي ــد قانوني ــون لقواع ــز، ويخضع ــوني متمي ــز قان في مرك
هــذا الاتجــاه عــى عــدم وجــود أســاس ســليم مــن القانــون للأخــذ بالتفرقــة 
بــن العاملــن في المرافــق العامــة، فالعــال في أي دولــة لا يمكــن أن يخرجــوا 
عــن كونهــم أحــد نوعــن، إمــا عــالاً لــدى أشــخاص عامــة ولحســابها وتحــت 
ــدى  ــالاً ل ــوا ع ــا أن يكون ــون، وإم ــون عمومي ــذ موظف ــم حينئ ــا فه إشرافه
ــة  ــن الناحي ــن، وم ــن عمومي ــوا موظف ــذ ليس ــم حينئ ــاص وه ــل خ رب عم
المنطقيــة والقانونيــة لا يوجــد صنــف ثالــث مــن العاملــن لا يحملــون صفــة 

الموظف العام وليســوا عمالاً في قطاع خاص.

الموظــف العــام فقهاً وقضاء، محمد حامد الجمل، ص 630. 	(((
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ومــن خــال الاطــاع عــى بعــض الأحــكام القضائيــة الصــادرة في هــذا 
الشــأن يتبــن أن القضــاء الإداري اتجــه إلى أن خضــوع الموظــف الــذي يعمــل 
لــدى مؤسســة عامــة لنظــام العمــل لا ينفــي عنــه صفــة الموظــف العــام، »إذ 
ــر في  ــد، ولا حج ــول واح ــميات لمدل ــي مس ــل ه ــف أو عام ــة موظ إن كلم
الاصطلاحــات، كــا أن المبــادئ والقواعــد القانونيــة تعــرف الموظــف العــام 
بأنــه كل شــخص تعينــه الســلطة العامــة المختصــة كــي يــؤدي بقــدر مــن 
ــذي  ــل ال ــر إلى العم ــام، دون النظ ــق ع ــة في مرف ــتقرار خدم ــدوام والاس ال
يمارســه الشــخص أو المســتوى الوظيفــي الــذي يــوكل إليــه، وأن القــول 
بخــاف مــا ســبق تفرقــة بــن متماثلــن«)))، وبالتــالي: يتبــن أن القضــاء 
ــد مفهــوم  الإداري يتفــق مــع مــا قــرره المنظــم الســعودي مــن ســعة في تحدي
الموظــف العــام، مــا دام الموظــف مرتبطًــا بســلطة عامــة دون النظــر إلى طبيعــة 

العلاقــة الوظيفية ســواء كانت لائحية أو تعاقدية.

وبنــاء عليــه يظهــر أن الإشــكال في تحديــد مفهــوم الموظــف العــام الــذي 
يعمــل في قطــاع شــمله التخصيــص، ليــس في تغــر طبيعــة العلاقــة الوظيفيــة 
التــي تربطــه بجهــة عملــه، بــل في التغيــر الــذي طــرأ عــى طبيعــة ووصــف 
الجهــة ذاتهــا التــي يعمــل لديهــا الموظــف أو العامــل، وكذلــك في التغيــر 
ــا مــن القطــاع العــام  ــام بنقله ــق الع ــغيل المرف ــام إدارة وتش ــمل مه ــذي ش ال

ــن  ــد م ــام 1414هـــ، المؤي ــم )6/د/ف/30( لع ــة رق ــالم في القضي ــوان المظ ــم دي حك 	(((
ــة  ــور في مجموع ــام 1414هـــ، منش ــم )186/ت/1( لع ــم رق ــق في الحك ــة التدقي هيئ

الأحــكام والمبادئ الإدارية، ص 424.
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إلى القطــاع الخــاص، وذلــك أن النصــوص الــواردة في نظــام التخصيــص 
صريحــة في نقــل ملكيــة أي مــن الأصــول مــن أي جهــة حكوميــة إلى القطــاع 
ــة لنظــام  ــواردة في اللائحــة التنفيذي ــة ال الخــاص، كــا أن الأحــكام التفصيلي
المملوكــة  التخصيــص  مشــاريع  شركات  حوكمــة  ولائحــة  التخصيــص 
ــمول  ــام المش ــق الع ــغيل المرف ــح أن إدارة وتش ــكل واض ــن بش ــة تب للحكوم
بالتخصيــص تكــون عــن طريــق شركات تؤســس لهــذا الغــرض وتخضــع في 
أحكامهــا لنظــام الــركات، وبالتــالي نكــون في هــذه الحالــة أمــام عاملــن في 
بــإدارة  وتقــوم  الخــاص  القانــون  لأحــكام  تخضــع  ومؤسســات  شركات 

وتشغيل المرافق العامة.

ــر  ــص يؤث ــو: أن التخصي ــبق ه ــا س ــال م ــن خ ــه م ــص إلي ــذي نخل وال
عــى وصــف الموظــف العــام المنصــوص عليــه في نظــام الانضبــاط الوظيفــي 
بالنســبة للعاملــن المنتقلــن إلى الــركات الخاصــة، إذ يترتــب عــى انتقالهــم 
الــوارد في  العــام  الموظــف  القطــاع الخــاص عــدم شــمولهم بوصــف  إلى 
الأنظمــة ذات الصلــة بالمجــال التأديبــي، وذلــك لأن مــن أهــم الــروط 
الواجــب توافرهــا في الموظــف العــام هــو تعيينــه مــن قبــل ســلطة عامــة 
ــة، أو لــدى أحــد الأجهــزة ذات الشــخصية  مختصــة وأن يعمــل لــدى الدول
المعنويــة العامــة، وهــو مــا لا ينطبــق عــى العاملــن في شركات لا يصــح 
وصفهــا أنهــا مؤسســات وهيئــات عامــة وإن كانــت مملوكــة للدولــة أو 
ــاص،  ــون الخ ــكام القان ــركات لأح ــذه ال ــوع ه ــرًا لخض ــا؛ نظ ــاهمت فيه س
ــركات  ــام ال ــكام نظ ــا لأح ــان طبقً ــا يكون ــة إدارته ــها وطريق ولأن تأسيس
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ــة  ــات العام ــم في الجه ــون عمله ــن يواصل ــون الذي ــا الموظف ــه)))، أم ولوائح
ــف  ــف الموظ ــى وص ــص، فيبق ــمولة بالتخصي ــات المش ــى القطاع ــة ع المشرف
ــة أم  ــم لائحي ــة عمله ــم بجه ــت علاقته ــواء كان ــم، س ــاً في حقه ــام قائ الع

تعاقديــة، لارتباطهم الوظيفي المبــاشر بجهة عامة من أجهزة الدولة.

ومــن ذلــك مــا ورد في المــادة )الأولى( مــن النظــام الأســاس لشركــة »الصحــة القابضة«،  	(((
ويــأتي  1443/8/19هـــ،  وتاريــخ   )469( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الصــادر 
الصحيــة  والمنشــآت  المرافــق  تملــك  بغــرض  القابضــة  الصحــة  شركــة  تأســيس 

وإدارتها. وتشغيلها 
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الثاني المبحث 
الأســاس النظامي لســلطة تأديب العاملين في القطاع 

العام المشــمول بالتخصيص

ــون، وتخضــع  ــوني يجــب أن يجــد ســنده في القان نظــام التأديــب نظــام قان

فيــه إجــراءات المســاءلة والتحقيــق لمعايــر وضوابــط قانونيــة)))، كــا أن 

الســلطة المختصــة بمبــاشرة الإجــراءات التأديبيــة يقــع عــى عاتقهــا الالتــزام 

ــي، فــا يجــوز لهــا إيقــاع جــزاء لم  ــع الجــزاء التأديب ــة في توقي ــدأ المشروعي بمب

ــوني  ــان الأســاس القان ــازم بي يقــرره النــص النظامــي، ولذلــك كان مــن ال

الــذي تنطلــق منــه ســلطة تأديــب العاملــن في القطــاع العــام المشــمول 

أهــداف  لتحقيــق  الســعي  أن  الفقــه والقضــاء  فالمتقــرر في  بالتخصيــص؛ 

ــن  ــاء م ــي الإعف ــا، لا يعن ــاء بواجباته ــالتها والوف ــة وأداء رس ــات العام الجه

ــة)))،  ــدأ الشرعي ــان مب ــت لض ــي وضع ــات الت ــة والتعلي ــوع للأنظم الخض

ويتأكــد هــذا الأمــر في تلــك الإجــراءات التــي تتخذهــا جهــة العمــل وتمثــل 

ــه  ــزه وامتيازات ــى مرك ــاشر ع ــا المب ــا تأثيره ــل وله ــاه العام ــة تج ــلطة عقابي س

الوظيفية. وحقوقه 

البنــا،  العامــة، د. محمــود  العامــة والوظيفــة  الأمــوال  القانــون الإداري في  مبــادئ  	(((
ص 288.

انظــر: الســلطة التقديرية للإدارة والرقابــة القضائية، د. عصام البرزنجي، ص 1. 	(((
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وقــد ذكــر شراح النظــام عــددًا مــن النظريــات في محاولــة تحديــد الأســاس 
القانــوني للنظــام التأديبــي في العلاقــة بــن الجهــة العامــة والموظــف أو العامــل 

لديها، ومن ذلك))):

1. النظريــة التنظيمية:

ــي  ــل ه ــف أو العام ــة والموظ ــة العام ــن الجه ــة ب ــا أن العلاق ومضمونه
ــف  ــن أن تكيي ــذا يتب ــن ه ــح، وم ــن واللوائ ــا القوان ــة تحكمه ــة تنظيمي علاق
المركــز القانــوني للموظــف هــو مركــز تنظيمــي ولائحــي؛ إذ إن الجهــات 
ــا أن  ــام، وله ــق الع ــات المرف ــدّر حاج ــي تق ــلطة الت ــي الس ــا ه ــة وحده العام
تحــدد بإرادتهــا المنفــردة مراكــز موظفيهــا وأوضاعهــم القانونيــة، وأن تعــدل 
ــات  ــع الحاج ــاوب م ــا يتج ــاً ب ــراه ملائ ــت ت ــاع في أي وق ــذه الأوض ــن ه م
المتغــرة للمرفــق العــام، وأن لجهــاز الدولــة ممارســة ســلطة الجــزاء التأديبــي 
بصفتــه التشــخيص القانــوني للجماعــة الوطنيــة، وهــو يــارس هــذه الســلطة 
لحســاب الشــعب عــى النحــو الــذي يحــدده نظــام الوظيفــة العامــة)))، وقــد 
جــاء في حكــم لديــوان المظــالم: »أن الســلطة التأديبيــة للدولــة عــى الموظــف 
تســتند إلى مركــزه باعتبــاره مركــزًا تنظيميًــا يفــرض عليــه التزامــات عديــدة؛ 

انظــر: المســؤولية التأديبيــة للموظــف العــام، محمــد جــودت الملــط، دار النهضــة العربيــة  	(((
1967م، ص 39، وينظــر الجريمــة التأديبيــة بــن القانــون الإداري وعلــم الإدارة 
للطباعــة  العــربي  الاتحــاد  دار  عثــان،  مختــار  محمــد  مقارنــة(،  )دراســة  العامــة 

1973م، ص31.
النظــام القانــوني للجــزاء التأديبــي، د. عبــد القــادر الشــيخلي، دار الفكــر 1983م،  	(((

ص 76.
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فكانــت المســؤولية التأديبيــة ناشــئة عــن مخالفــة واجــب نظامــي -إذا مــا 
أخــل الموظــف بواجبــات أو مقتضيــات أعــال الوظيفــة العامــة ســلبًا أو 
إيجابًــا-؛ ولهــذا فــإن العقوبــة التأديبيــة تعــد إحــدى وســائل الســلطة لضــان 
والفعّــال  المنتظــم  والســر  النظاميــة،  القواعــد  واحــرام  الوظيفــة  حمايــة 

العام«))). للمرفق 

ــة ممارســة التأديــب الوظيفــي  ــاء عــى ذلــك، فــإن أســاس ومشروعي وبن
وفقًــا لهــذه النظريــة، ينبعــان مــن طبيعــة المركــز القانــوني للموظــف أو العامــل 
ــة  ــا، وخضوعــه لســلطة التأديــب المختصــة في الدول ــاره مركــزًا تنظيميً باعتب
وأنظمــة ونصــوص التأديــب الوظيفــي التــي تصــدر مــن الســلطة التنظيميــة؛ 
ــا  ــة، ك ــة العام ــة للوظيف ــراد، وحماي ــام واط ــام بانتظ ــق الع ــر المرف ــا لس ضمانً
مرتبطــة  الوظيفــي  التأديــب  قواعــد  تجعــل  التنظيميــة  النظريــة  أن  يتبــن 
بقواعــد القانــون الإداري، فالعلاقــة بــن الجهــة العامــة والموظــف أو العامــل 

تنظــم وفقًا لأحكام القانون العام.

2. النظرية التعاقدية:

العامــة  الجهــة  بــن  العلاقــة  أن  أســاس  عــى  النظريــة  هــذه  وتقــوم 
والموظــف أو العامــل ذات طابــع تعاقــدي، وتســتمد أحكامهــا مــن القانــون 
الخــاص، ومــن ثــم تنشــأ الســلطة التأديبيــة مــن العقــد المــرم بــن طرفيــه)))، 

ــة  ــن محكم ــد م ــام 1441هـــ، المؤي ــم )315( لع ــوى رق ــالم في الدع ــوان المظ ــم دي حك 	(((
الاســتئناف برقم )5538( لعام 1441هـ )غير منشور(.

انظــر: التأديــب الإداري في الوظيفة العامة، د. علي جمعة محارب. 	(((
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وأن أســاس ســلطة التأديــب هــو الالتزامــات المتبادلــة التــي يقررهــا العقــد، 
ــزاء  ــع الج ــق الإدارة في توقي ــف ح ــه الموظ ــذي يقترف ــأ ال ــب الخط ــث يرت حي
التأديبــي، باعتبــار أن ذلــك الخطــأ مخالفــة للالتزامــات التعاقديــة)))، ويــرى 
أصحــاب هــذه النظريــة أن الجــزاء التأديبــي لا يســتمد أساســه ومشروعيتــه 
مــن ســلطة الدولــة الآمــرة بخــاف العقــاب الجنائــي؛ فالدولــة ليســت 
ــذا  ــك ه ــة تمل ــات خاص ــة هيئ ــا ثم ــب، وإن ــق التأدي ــك ح ــن يمل ــا م وحده
ــار الموظــف عــى أداء  ــة لا تســتطيع إجب ــك أن الدول الحــق، ويضــاف إلى ذل
الخدمــة، فــإذا امتنــع عــن ذلــك، فــإن العــزل هــو أقــى إجــراء تملكــه 

التأديب))). سلطة 

ونتيجــة لذلــك، يمكــن القــول بــأن الأســاس القانــوني لســلطة التأديــب 
ــة في إيقــاع الجــزاء التأديبــي عــى الموظــف لــدى أصحــاب هــذه  والصلاحي
النظريــة يــأتي مــن العقــد الــذي أبــرم بــن الموظــف أو العامــل والجهــة 
العامــة، وأن جهــاز الدولــة الممثــل بالجهــة العامــة هنــا شــأنه شــأن رب 
ــي  ــة الت ــة التعاقدي ــب العلاق ــة بموج ــلطته التأديبي ــتمد س ــذي يس ــل ال العم
بالتأديــب  الخاصــة  القواعــد  فــإن  وبالتــالي  العامــل،  وبــن  بينــه  تكــون 
لأحــكام  وتخضــع  الخــاص  القانــون  بقواعــد  مرتبطــة  تكــون  الوظيفــي 

نظام العمل.

انظــر: النظــام القانوني للجزاء التأديبي، د. عبد القادر الشــيخلي، ص 47. 	(((
المرجع السابق، ص 54. 	(((
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ومــن خــال مــا ســبق مــن اســتعراضٍ لأهــم مــا ورد في النظريــات التــي 
غالبهــا  أن  يتبــن  التأديبــي،  للنظــام  القانــوني  الأســاس  لتحديــد  تســعى 
ارتكــزت عــى فكــرة وجــود علاقــة بــن جهــاز الدولــة والموظــف أو العامــل 
ســواء كانــت هــذه العلاقــة لائحيــة أم تعاقديــة، إلا أن هنــاك محاولــة ســعت 
ــلطة  ــه س ــق من ــذي تنطل ــاس ال ــد الأس ــة في تحدي ــن الكفاي ــدر م ــاد ق إلى إيج
التأديــب وعــدم حصرهــا في مجــرد العقــد والالتزامــات المتبادلــة بــن الطرفــن 
ســواء كانــت الدولــة أحــد أطرافــه أم لا، وأن الاتفــاق والعقــد بــن العامــل 

ورب العمل قد ينظم شروط ممارســة التأديب لكنه لا يعد أساسًــا لها.

وقــد عــرّ أصحــابُ هــذه الاتجــاه عــن وجهــة نظرهــم بــا أطلقــوا عليــه 
)نظريــة المؤسســة( وتقــوم هــذه النظريــة عــى أســاس أن قيــام المؤسســة 
يكــون مــن خــال عنــاصر رئيســية تتمثــل في فكــرة مشــركة تســعى جماعــة 
ــلوك في  ــات والس ــم التصرف ــد تحك ــادئ وقواع ــا، ومب ــراد لتحقيقه ــن الأف م
ســبيل تحقيــق الهــدف، وتنظيــم دائــم يجمــع الأعضــاء ويتــولى تحقيــق الهــدف 

ويوفر للمؤسســة الدوام والاستمرار.

وبالتــالي فــإن قيــام المؤسســة بهــذه الصــورة يقتــي وجــود ســلطة تتــولى 
والعمــل عــى  الهــدف  لتحقيــق  اللازمــة  القــرارات والإجــراءات  اتخــاذ 
ــد  ــت التهدي ــراد تح ــات الأف ــم تصرف ــي تحك ــد الت ــادئ والقواع ــرام المب اح
ا بحســن  بتوقيــع العقــاب عــى كل عضــو بالمؤسســة يــأتي ســلوكًا يعتــر ضــارًّ
ــاء،  ــن الأعض ــة ب ــة تعاقدي ــتند إلى رابط ــلطة لا تس ــذه الس ــل، وه ــر العم س
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وإنــا تنبــع أساسًــا مــن طبيعــة المؤسســة فــا يتصــور وجــود كيــان اجتماعــي 
دون ســلطة عليا تتولى أموره))).

ووفقًــا لهــذه النظريــة لا تنشــأ العلاقــة بــن الرئيــس والمــرؤوس عــى 
ــوع كل  ــي خض ــذي يقت ــلطة ال ــدأ الس ــا لمب ــأ وفقً ــل تنش ــدي ب ــاس تعاق أس

عضو للســلطة الأعلى من أجل صالح الجماعة المشــرك.

وبنــاء عــى مــا ســبق، وتأسيسًــا عــى مــا ظهــر لنــا في المبحــث الســابق مــن 
أن العاملــن في القطاعــات العامــة المشــمولة بالتخصيــص تنتفــي عنهــم 
ــات  ــركات والمؤسس ــدى ال ــل ل ــم للعم ــد انتقاله ــام عن ــف الع ــة الموظ صف
التــي تنشــأ وفقًــا لأحــكام القانــون الخــاص، فــإن التأديــب لهــذه الفئــة ينطلــق 
مــن العلاقــة التعاقديــة بــن العامــل وصاحــب العمــل، وبالتــالي يكــون 
ا  ــتمدًّ ــص مس ــمول بالتخصي ــام المش ــاع الع ــب في القط ــلطة التأدي ــاس س أس
ــة المتعلقــة بالتأديــب والمنصــوص عليهــا  مــن النصــوص والأحــكام النظامي
في نظــام العمــل ولوائــح العمــل الداخليــة، والالتزامــات المتبادلــة التــي 
يقررهــا عقــد العمــل الــذي أبــرم بــن الموظــف والشركــة أو المؤسســة التــي 
انتقــل للعمــل لديهــا؛ لأن مــا ورد في نظام التخصيــص والقواعــد والترتيبات 
المســتهدفة  القطاعــات  في  والعــال  الموظفــن  معاملــة  بكيفيــة  الخاصــة 
بالتحــول والتخصيــص يبــن أن مــن آثــار التخصيــص انتقــال تبعيــة موظفــي 
ــا  ــة مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص، وهــو م وعــال الجهــة الحكومي

انظــر: الجريمــة التأديبيــة بــن القانــون الإداري وعلــم الإدارة العامــة )دراســة مقارنــة(،  	(((
محمد مختار عثمان، ص31.
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ينفــي وجــود علاقــة وظيفيــة تربــط العامــل بالدولــة، وبالتــالي لا يمكــن 
ــكام  ــا لأح ــب وفقً ــا في التأدي ــارس حقه ــة تم ــلطة عام ــام س ــا أم ــول بأنن الق

العام. القانون 
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الثالث المبحث 
أثــر تغيــر المركــز الوظيفي للموظــف أو العامل نتيجة 
لصــدور قــرار التخصيص على إجراءات مســاءلته تأديبيًا

ــة  ــات الحكومي ــن في الجه ــة للعامل ــة الوظيفي ــة العلاق ــول في طبيع التح
التــي شــملها برنامــج التخصيــص يترتــب عليــه انتقالهــم إلى القطــاع الخــاص 
ــة  ــه نظــام التخصيــص)))، وبالتــالي خروجهــم عــن التبعي ــا لمــا نــصّ علي وفقً
لأنظمــة الخدمــة المدنيــة ولوائحهــا، وارتباطهــم بالنظــم واللوائــح المنصــوص 
عليهــا في نظــام العمــل، وعنــد النظــر في مــدى وجــود أثــر يمتــد لإجــراءات 
ــا  ــن لن ــي يتب ــز النظام ــر المرك ــال وتغ ــذا الانتق ــة له ــة نتيج ــاءلة التأديبي المس

ضرورة دراســة بعض العناصر الرئيســية وفقًا لما يلي:

المطلــب الأول: جهــة الاختصاص التأديبي:

تعــد الجهــة الحكوميــة صاحبــة الاختصــاص الأصيــل في إجــراء التحقيــق 
الإداري مــع موظفيهــا والعاملــن لديهــا؛ إذ يعــد التأديــب الوظيفــي امتــدادًا 
ــاط  ــام الانضب ــص نظ ــا ن ــاز الإداري، ك ــة للجه ــية الممنوح ــلطة الرئاس للس
الوظيفــي عــى ســلطة الجهــة الإداريــة في التأديــب مؤكــدًا عــى اختصاصهــا 

المــادة )الأولى( مــن القواعــد والترتيبــات الخاصــة بكيفيــة معاملــة الموظفــن والعــال في  	(((
ــوزراء رقــم  القطاعــات المســتهدفة بالتحــول والتخصيــص، الصــادرة بقــرار مجلــس ال

)616( وتاريخ 1442/10/20هـ.
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ــف إلى  ــة الموظ ــال تبعي ــق الإداري)))؛ إلا أن انتق ــراء التحقي ــل في إج الأصي
القطــاع الخــاص بموجــب قــرار التخصيــص يترتــب عليــه إنهــاء علاقتــه 
ــه  ــدء علاقــة عمــل تُنظــم بعقــد يوقــع بين ــة وب ــة مــع الجهــة الحكومي الوظيفي
وبــن الشركــة أو المؤسســة المرتبطــة بعقــد تخصيــص مــع الحكومــة، ويترتــب 
عــى هــذا التغــر في المركــز الوظيفــي انتقــال اختصــاص المســاءلة التأديبيــة إلى 
ــاءلته  ــة بمس ــي المختص ــح ه ــة(، لتصب ــة أو المؤسس ــدة )الشرك ــة الجدي الجه
تأديبيًــا؛ ويعــود ذلــك إلى أن خضــوع الموظــف لنظــام تأديبــي يرتبط باكتســابه 
ــا للنظــام القانــوني الــذي يحكــم العلاقــة التــي تربطــه  ــة وفقً الصفــة الوظيفي
بجهــة عملــه، ولا يمكــن تحــت أي ظــرف مــن الظــروف توقيــع عقوبــة 

تأديبيــة عــى أحد الموظفين إلا من قبل الســلطة التأديبية المختصة))).

وقــد حــدد المنظــم الجهــة المختصــة بإيقــاع الجــزاءات التأديبيــة المنصــوص 
ــث  ــل، حي ــام العم ــا نظ ــي يحكمه ــة الت ــات الوظيفي ــا في العلاق ــا نظامً عليه
حصرهــا في صاحــب العمــل)))، وقــد جــاء في أحــد الأحــكام الصــادرة عــن 
ديــوان المظــالم عنــد نظــره في مشروعيــة قــرار تأديبــي صــدر تجــاه طبيــب 
متعاقــد مــع مؤسســة خاصــة متعهــدة بالتشــغيل والصيانــة في مستشــفى تابــع 

ــوم  ــادر بالمرس ــي، الص ــاط الوظيف ــام الانضب ــن نظ ــاشرة( م ــعة( و)الع ــان )التاس المادت 	(((
الملكــي رقم )م/18( وتاريخ 1443/2/8هـ.

القضــاء الإداري-قضــاء التأديــب، د. ســليمان الطــاوي، دار الفكــر العــربي، 1987م،  	(((
ص 451.

رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  العمــل،  نظــام  مــن  والســتون(  )السادســة  المــادة  	(((
)م/51( وتاريخ 1426/8/23هـ.
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ــرة تبــن لهــا خضــوع المدعــي لأنظمــة العمــل،  ــة »أن الدائ للشــؤون الصحي
يختــص  إنــا  القــرار  منــه  انبثــق  الــذي  النظامــي  المســتند  أن  والواضــح 
بالموظفــن المشــمولين بنظــام الخدمــة المدنيــة دون غيرهــم، وأن المدعــي 
ــة  ــلطان الجه ــت س ــع تح ــة لا يق ــة خاص ــع مؤسس ــدًا م ــا متعاق ــه طبيبً بصفت
الإداريــة مــن جهــة القــدرة عــى إصــدار مثــل هــذا القــرار بحقــه؛ إذ إن مــن 
ــز  ــل جائ ــى مح ــا ع ــون واقعً ــرار الإداري أن يك ــة الق ــم بصح ــازم للحك ال
ــون  ــه يك ــار، وعلي ــا للآث ــة منتجً ــا بالصح ــون متصفً ــى يك ــه حت ــه علي لإنزال
القــرار قــد لحقــه عيــب الاختصــاص في المحــل الواقــع عليــه؛ إذ إنــه صــدر 
ــع  ــذي وق ــل ال ــبة إلى المح ــداره نس ــي بإص ــق النظام ــك الح ــة لا تمل ــن جه م
عليــه، تكييفًــا عــى أن إصــدار مثــل هــذه القــرارات مــن اختصــاص جهــات 
توافــرت  إذا  لإصــداره  الصحيحــة  النظاميــة  الســلطة  تملــك  أخــرى 
ــاء  ــوان المظــالم انتف ــه«)))، كــا أكــد أحــد الأحــكام الصــادرة عــن دي موجبات
ــع  ــدة م ــة متعاق ــة أهلي ــرة مدرس ــاه مدي ــم تج ــة لإدارة التعلي ــة الإداري التبعي
مالــك المدرســة بموجــب عقــد عمــل خــاص، وممــا ورد في الحكــم »أن 
ــا،  ــا له ــدم تبعيته ــة؛ لع ــد المدعي ــا ض ــدار قراره ــك إص ــا لا تمل ــى عليه المدع
ــص  ــح التراخي ــي إشرافي لمن ــو إلا دور فن ــا ه ــم م ــث أن دور إدارة التعلي حي

حكــم ديــوان المظــالم رقــم)54/د/إ/15( لعــام 1424هـــ، المؤيــد مــن هيئــة التدقيــق  	(((
بالحكــم رقــم )235/ت/6( لعام 1425هـ، منشــور في مجموعة أحكام ديوان المظالم.
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المناهــج  عــى  والرقابــة  والإشراف  الأهليــة  التعليميــة  للمنشــآت 
التعليمية«))). والوسائل 

ومــن خــال مــا ســبق يتبــن أن الاختصــاص التأديبــي بعــد صــدور قــرار 
التخصيــص ينتقــل مــن الجهــة العامــة إلى الجهــة الجديــدة التــي يرتبــط معهــا 
الموظــف أو العامــل بعقــد العمــل، وأن عــى الجهــة العامــة المشرفــة عــى 
ــابي  ــا الإشرافي والرق ــتها لدوره ــد ممارس ــص عن ــمول بالتخصي ــاع المش القط
أن تراعــي قواعــد الاختصــاص في التأديــب، وتــرك تقريــر الجــزاء التأديبــي 
المناســب وإيقاعــه لصاحــب الصلاحيــة في الشركــة أو المؤسســة التــي يعمــل 

لديها الموظف المتســبب بوقوع المخالفة.

العامــل عــن مخالفــات  أو  الموظــف  أن مســاءلة  إلى  وتجــدر الإشــارة 
تأديبيــة ارتكبهــا أثنــاء عملــه لــدى الجهــة العامــة وقبــل انتقالــه للقطــاع 
الخــاص، يكــون الاختصــاص فيــه لهيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد والمحكمة 
ــدم  ــار ع ــي؛ باعتب ــاط الوظيف ــام الانضب ــه نظ ــصّ علي ــا ن ــا لم ــة، وفقً الإداري
ــد  ــا بع ــة به ــه الوظيفي ــاء علاقت ــف وانته ــى الموظ ــة ع ــة الإداري ــة الجه ولاي

انتقاله للقطاع الخاص))).

محكمــة  مــن  المؤيــد  1438هـــ،  لعــام  رقــم)2/3603/ق(  المظــالم  ديــوان  حكــم  	(((
مجموعــة  في  منشــور  1439هـــ،  لعــام  )2/1025/س(  رقــم  بالحكــم  الاســتئناف 

أحكام ديوان المظالم.
المــادة )الثانيــة عــرة( مــن نظــام الانضبــاط الوظيفــي، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  	(((

)م/18( وتاريخ 1443/2/8هـ.
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المطلــب الثانــي: إجــراءات التحقيــق الإداري، والجــزاءات التأديبيــة 
التــي يمكن إيقاعها:

الفــرع الأول: إجراءات التحقيق الإداري:

يعــد التحقيــق الإداري مــن أهــم مظاهــر التأديــب الوظيفــي، ولا يمكــن 
بحــال القــول بمشروعيــة الإجــراءات التأديبيــة وإيقــاع الجــزاء التأديبــي 
دون إجــراء التحقيــق الإداري مــع الموظــف، ويقصــد بإجــراءات التحقيــق: 
ارتــكاب  مــن  للتحقــق  اتباعهــا  يتعــن  التــي  المنظمــة  الخطــوات  »تلــك 
الموظــف للمخالفــة المنســوبة إليــه؛ تمهيــدًا لتوقيــع الجــزاء التأديبــي المناســب 
ــرز الموضوعــات التــي تســتدعي  بحقــه«)))، وتعــد هــذه الإجــراءات مــن أب
دراســة أثــر التخصيــص عليهــا، نظــرًا لكثــرة تنــاول القضــاء الإداري لهــا في 
ــة مــن  ــع عمــي ملمــوس، ومــع انتقــال فئ ــه مــن طاب ــا تتســم ب أحكامــه، ولم
قــرارات  بموجــب  الخــاص  القطــاع  إلى  العــام  القطــاع  مــن  العاملــن 
إجــراءات  باختــاف  المرتبطــة  المتغــرات  مــن  جملــة  تــرز  التخصيــص، 
التحقيــق التأديبــي بــن النظامــن، فالتحقيــق الإداري في القطــاع العــام، 
ــن  ــه م ــوب مباشرت ــل: وج ــه، مث ــون الإداري وضمانات ــادئ القان ــع لمب يخض
لجنــة مختصــة )لجنــة النظــر في المخالفــات(، ووجــوب توثيــق إجراءاتــه، 
وارتباطــه برقابــة قضائيــة لاحقــة، أمــا في القطــاع الخــاص، فتتســم إجــراءات 
التحقيــق بقــدر أكــر مــن المرونــة، إذ يُنــاط بصاحــب العمــل أو مــن يفوضــه 
إجــراء التحقيــق دون اشــراط لجنــة محــددة تتــولى ســاع أقــوال العامــل وجمــع 

قضاء التأديب، د. ســليمان الطماوي، ص 539. 	(((
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ــيطة،  ــات البس ــفهيًا في المخالف ــل ش ــتجواب العام ــام اس ــز النظ ــة، ويجي الأدل
ــه إلى القطــاع الخــاص أن يكــون الاســتجواب  ــل انتقال ــا كان يُشــرط قب بين
كتابيًــا، وفقًــا لمــا نصّــت عليــه اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الانضبــاط الوظيفــي، 
ــا  ــل م ــة تماث ــات دقيق ــع تفصي ــعودي لم يض ــل الس ــام العم ــظ أن نظ ويلاح
ــد  ــا ق ــي، مم ــاط الوظيف ــام الانضب ــة ونظ ــة المدني ــة الخدم ــرر في أنظم ــو مق ه
ــي أن  ــرى، وفي رأي ــأة لأخ ــن منش ــي م ــق العم ــاوت في التطبي ــؤدي إلى تف ي
ــق الإداري  ــدة للتحقي ــد موح ــع قواع ــتلزم وض ــاوت تس ــذا التف ــة ه معالج
ــاريع  ــاركة في مش ــآت المش ــة بالمنش ــل الخاص ــم العم ــة تنظي ــن في لائح تُضمَّ
التخصيــص، مــع مراعــاة خصوصيــة المخالفــات التــي قــد تؤثــر عــى حســن 
الانضبــاط  نظــام  في  ورد  ممــا  ذلــك  في  والاســتفادة  العــام،  المرفــق  ســر 

الوظيفــي ولائحته التنفيذية.

ــرز المتغــرات في إجــراءات التحقيــق الإداري مــا يتعلــق بمــدد  ومــن أب
تقــادم المخالفــة التأديبيــة إذ يُمكــن في القطــاع العــام إجــراء التحقيــق الإداري 
وتحريــك الدعــوى التأديبيــة في أي وقــت مــا دامــت لم تمــضِ مــدةُ ســنتين مــن 
تاريــخ اكتشــاف وقــوع المخالفــة أو مــن تاريــخ اتخــاذ آخــر إجــراء مــن 
ــة الوظيفــة العامــة وارتباطهــا  ر ذلــك بخصوصي ــرَّ ــق، وي إجــراءات التحقي
ــا  ــو م ــة، وه ــة العام ــالًًا بالثق ــة إخ ــر المخالف ــث تُعت ــام، حي ــح الع بالصال
يســتدعي عــدم التســامح معهــا، وفي المقابــل ينــص نظــام العمــل عــى ســقوط 
ــا مــن  ــاشََر الإجــراءات خــال ثلاثــن يومً ــة العامــل إذا لم تُب الحــق في معاقب
تاريــخ علــم صاحــب العمــل بالمخالفــة، كــا ينــص عــى عــدم جــواز توقيــع 
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جــزاء تأديبــي عــى العامــل بعــد مــي ثلاثــن يومًــا مــن تاريــخ انتهــاء 
ــة العامــل مــن  ــي يهــدف إلى حماي ــد الزمن ــق في المخالفــة، وهــذا التقيي التحقي
اســتمرار تهديــده بالمســاءلة لفــرات طويلــة، وضــان سرعــة الحســم في 
ــة اســتقرار  ــادم أهمي ــة، ويراعــي نظــام العمــل في مســألة التق ــة العمالي العلاق
ــة  ــة أهمي ــرى الدراس ــل، وت ــب العم ــل وصاح ــن العام ــة ب ــة التعاقدي العلاق
الانضبــاط  نظــام  بــن  التبايــن  لتخفيــف  تهــدف  نظاميــة  معالجــة  إيجــاد 
الوظيفــي ونظــام العمــل في مــدة تقــادم المخالفــة التأديبيــة ومناســبة التفريــق 
بــن المخالفــات المرتبطــة بالمــال العــام وغيرهــا مــن المخالفــات ذات الطابــع 

التعاقــدي المنظم للعلاقــة بين العامل وصاحب العمل.

الفــرع الثاني: الجزاءات التأديبيــة التي يمكن إيقاعها:

فيــا يتعلــق بالجــزاءات التأديبيــة فــإن المبــدأ المســتقر عليــه في أنظمــة 
ــر  ــي غ ــزاء تأديب ــاع ج ــواز إيق ــدم ج ــو ع ــل ه ــام العم ــة ونظ ــة المدني الخدم
وارد في النصــوص النظاميــة؛ وذلــك وفقًــا لقاعــدة )لا عقوبــة إلا بنــصّ()))، 
ــا  ــوص عليه ــات المنص ــن العقوب ــار أي م ــة اختي ــا حري ــب له ــلطة التأدي »فس
لأي مخالفــة تأديبيــة، وليــس لهــا الخــروج عــى مــا حــدده النظــام من جــزاءات 
تأديبيــة مهــا كانــت الدوافــع؛ لأن ذلــك يعــد خروجًــا عــى مبــدأ مشروعيــة 
العقوبــة أو الجزاء«)))،كــا يشــرك النظامــان في وضــع ســلم متــدرج مــن 

انظــر: المــادة )السادســة( مــن نظــام الانضبــاط الوظيفــي، والمــادة )الســابعة والســتون(  	(((
من نظام العمل.

أحــكام تأديــب الموظفين في المملكة العربية الســعودية، د. خالد الظاهر، ص 87. 	(((
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ــب أو  ــن الرات ــم م ــرورًا بالحس ــذار، م ــن الإن ــدرج م ــة يت ــزاءات التأديبي الج
بالفصــل  وانتهــاءً  الترقيــة،  في  النظــر  وعــدم  العــاوة،  مــن  الحرمــان 

من الخدمة.

وعنــد النظــر في الأثــر الــذي يترتــب عــى انتقــال الموظــف أو العامــل إلى 
القطــاع الخــاص نتيجــة لصــدور قــرار التخصيــص عــى الجــزاءات التأديبيــة 
التــي يمكــن إيقاعهــا عليــه يتبــن لنــا عــدم جــواز إيقــاع الجــزاءات التأديبيــة 
المنصــوص عليهــا في نظــام الانضبــاط الوظيفــي، ويكــون لصاحــب العمــل 
اختيــار أي مــن الجــزاءات الــواردة في نظــام العمــل أو في لائحــة تنظيــم 
العمــل المعتمــدة مــن وزارة المــوارد البشريــة والتنميــة الاجتماعيــة، وهــو مــا 
يوجــد قــدرًا مــن المرونــة تتناســب مــع طبيعــة العلاقــة التعاقديــة بــن العامــل 
وصاحــب العمــل، إلا أنــه قــد يــؤدي إلى وجــود تفــاوت في شــدة الجــزاءات 
ــذه  ــة ه ــي مراجع ــذي يقت ــر ال ــص، الأم ــمولة بالتخصي ــات المش ــن الجه ب
ــة  ــات المتصل ــة المخالف ــا لمواجه ــدى كفايته ــر في م ــة للنظ ــزاءات التأديبي الج
ــات  ــن ضمان ــوازن ب ــق الت ــا يحق ــا ب ــبة توحيده ــدى مناس ــام وم ــق الع بالمرف
ــا  ــي يؤديه ــال الت ــة الأع ــاة طبيع ــة، ومراع ــق العام ــة المراف ــف، وحماي الموظ
الموظــف والمتصلــة بالخدمــة العامــة، وكذلــك النظــر في مناســبة إيجــاد تقنــن 
قائمــة  عــى  تشــتمل  للجــزاءات  لوائــح  بإعــداد  للمخالفــات  جزئــي 
بالمخالفــات التأديبيــة وتســعى للربــط بــن الجــزاء والمخالفــة، لاســيما أن 
مدونــة قواعــد الســلوك وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة قــد مهــدت لهــذا 
الاتجــاه، حيــث حــددت الواجبــات والمحظــورات الوظيفيــة التــي تمثــل 
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ــاملة  ــة الش ــادئ العام ــت المب ــه، وتضمن ــد ب ــب التقي ــذي يج ــام ال ــار الع الإط
لمقتضيــات العمــل في الخدمــة العامــة، ونصــت عــى أن أحــكام المدونــة غــر 
تقــدم  التــي  الجهــات  لــكل  الســلوك  وقواعــد  المعايــر  بجميــع  محيطــة 
ــد  ــر وقواع ــة معاي ــر إضاف ــب الأم ــد يتطل ــك ق ــة، وإزاء ذل ــات العام الخدم
أخــرى تتناســب مــع الظــروف الخاصــة بالجهــات ذات الطابــع الوظيفــي أو 

المهني الخاص))).

المطلــب الثالــث: حــدود الــدور الرقابــي والتأديبــي لأجهــزة الدولــة 
المختصــة بعد التخصيص.

ــام  ــوان الع ــاد، والدي ــة الفس ــة ومكافح ــة الرقاب ــة كهيئ ــات الرقابي الجه
للمحاســبة تســتمد ولايتهــا مــن الأنظمــة العامــة ذات الصلــة بمكافحــة 
الفســاد وحمايــة الأمــوال العامــة، وهــذه الأنظمــة ذات طبيعــة آمــرة لا يُمكــن 
ــمّ  ــن ث ــة)))، وم ــة خاص ــة تعاقدي ــل إلى علاق ــال العام ــرد انتق ــا بمج تعطيله
فــإن انتقــال الموظــف أو العامــل مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص 
بموجــب قــرارات التخصيــص لا يعنــي بحــالٍ مــن الأحــوال انتفــاء الــدور 
الرقــابي والتأديبــي لأجهــزة الدولــة المختصــة حيــال مــا يرتكبــه الموظــف مــن 
مخالفــات؛ إذ إن هــذه الأجهــزة تظــل صاحبــة ولايــة أصيلــة في مجــال حمايــة 

العامــة،  الوظيفــة  وأخلاقيــات  الوظيفــي  الســلوك  قواعــد  مدونــة  مقدمــة  انظــر:  	(((
الصــادرة بقــرار مجلس الوزراء رقم )555( وتاريخ 1437/12/25هـ.

انظــر: نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/25(  	(((
وتاريــخ 1446/1/23هـــ، ونظــام الديــوان العــام للمحاســبة، الصــادر بالمرســوم 

الملكــي رقم )م/9( وتاريخ 1391/2/11هـ.
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ــا  ــاق تدخله ــف نط ــة، وإن اختل ــة العام ــة الوظيف ــان نزاه ــام وض ــال الع الم
ــدة، كــا أن المخالفــات التــي يرتكبهــا  ــة الجدي ــا لطبيعــة العلاقــة الوظيفي تبعً
الموظــف قبــل تاريــخ انتقالــه إلى القطــاع الخــاص تظــل خاضعــة لاختصــاص 
هــذه الأجهــزة، ولــو تــم إنهــاء خدمتــه وانتقــل لنظــام العمــل؛ وذلــك باعتبــار 
وقــت  اكتســبها  التــي  الوظيفيــة  الصفــة  هــو  هنــا  المســؤولية  منــاط  أن 

المخالفة))). ارتكاب 

ــف إلى  ــال الموظ ــد انتق ــب بع ــد تُرتك ــي ق ــات الت ــق بالمخالف ــا يتعل وفي
ــل  ــام العم ــل لنظ ــه الكام ــو خضوع ــا ه ــل فيه ــإن الأص ــاص، ف ــاع الخ القط
ولوائحــه، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن اختصــاص صاحــب العمــل بالتحقيق 
ــا-، غــر أن هــذا لا يحــول دون  ــع الجــزاءات التأديبية-كــا تقــدم معن وتوقي
تدخــل أجهــزة الدولــة المختصــة إذا مــا ارتبطــت تلــك المخالفــات بمســاس 
ــق  ــلطة لتحقي ــتعمال الس ــاءة اس ــم إس ــدى جرائ ــام أو بإح ــال الع ــاشر بالم مب
منافــع غــر مشروعــة، ففــي هــذه الحالــة يمتــد الاختصــاص الرقــابي لأجهــزة 
الرقابــة بالدولــة؛ لضــان عــدم إفــات المخالــف مــن المســاءلة، وذلــك وفقًــا 
ــع  ــاقًا م ــا، واتس ــه في أنظمته ــوص علي ــزة المنص ــذه الأجه ــات ه لاختصاص

ــف لا  ــة الموظ ــاء خدم ــي أن انته ــاط الوظيف ــام الانضب ــن نظ ــة( م ــادة )الثامن ــت الم نص 	(((
يمنــع مــن اتخــاذ الإجــراءات المنصــوص عليهــا في النظــام أو الاســتمرار فيهــا، ويكــون 
الجــزاء غرامــة لا تزيــد عــى مــا يعــادل )ثلاثــة( أمثــال صــافي آخــر راتــب شــهري 

كان يتقاضاه.
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ــة،  ــة للدول ــة المالي ــتمرارية الرقاب ــان اس ــة، ولض ــق العام ــة المراف ــدأ حماي مب
وقيامهــا بالتأكد من حســن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة))).

الدولــة  لأجهــزة  والتأديبــي  الرقــابي  الــدور  أن  ذلــك  مــن  ويتضــح 
ــه  ــاً، لكن ــل قائ ــص يظ ــد التخصي ــق الإداري بع ــة والتحقي ــة بالرقاب المختص

يتخــذ نطاقًا أكثــر تحديدًا، بحيث يقتصر على:

1. المســاءلة عــن المخالفــات الســابقة عــى التخصيــص، والتــي تُباشرهــا 
ــه  ــص علي ــا ن ــا لم ــة، وفقً ــة الإداري ــاد والمحكم ــة الفس ــة ومكافح ــة الرقاب هيئ
في  أصيلــة  ولايــة  أصحــاب  وبوصفهــا  الوظيفــي،  الانضبــاط  نظــام 

هذا الشأن.

ــم  ــة بجرائ ــام مرتبط ــال الع ــس الم ــات تم ــور مخالف ــد ظه ــل عن 2. التدخ
فســاد، حتــى وإن كان مرتكبها قد أصبــح خاضعًا لنظام العمل.

3. صــدور أوامــر ملكيــة أو أوامــر ســامية بإجــراء التحقيــق حــول 
ــة  ــراء الرقاب ــة لإج ــة المختص ــزة الدول ــل أجه ــب تدخ ــددة، تتطل ــع مح وقائ

والتحقيق وكشــف أوجه القصور واتخاذ ما يلزم نظامًا في شــأنها.

وبنــاء عليــه يظهــر أن التخصيــص أحــدث تحــوّلًًا في نطــاق ســلطة الدولــة 
ــا؛  ــث حدوده ــن حي ــا م ــا، وإن ــث وجوده ــن حي ــة، لا م ــة والتأديبي الرقابي
فهــي لم تعــد ســلطة شــاملة عــى الموظــف بعــد انتقالــه للقطــاع الخــاص، وإنــا 
أصبحــت محكومــة بمــدى ارتبــاط المخالفــة بالمصلحــة العامــة وحمايــة المــال 

المادتان )التاســعة والســبعون( و)الثمانون( من النظام الأساسي للحكم. 	(((
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العــام، وهــو مــا يعكــس التــوازن بــن متطلبــات ضــان ســر المرافــق العامــة 
ينظمهــا  التــي  الخاصــة  التعاقديــة  العلاقــة  اســتقلالية  وبــن  بانتظــام، 

نظام العمل.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك بعــض المســائل الدقيقــة التــي يثيرهــا 
انتقــال الموظــف إلى القطــاع الخــاص، ومنهــا مســألة المخالفــات التأديبيــة 
ــة أو  ــوال الدول ــى أم ــاشر ع ــر مب ــا تأث ــون له ــي يك ــة( الت ــة أو المالي )الإداري
ممتلكاتهــا، ولكنهــا لا ترقــى إلى مســتوى شــبهة الفســاد المنصــوص عليهــا في 
في  الجســيم  الإهمــال  مثــل  المخالفــات  وهــذه  الفســاد،  مكافحــة  أنظمــة 
المحافظــة عــى المــال العــام، أو ســوء التــرف الإداري الــذي يترتــب عليــه 
هــدر مــالي، تطــرح إشــكالية في تحديــد حــدود الــدور الرقــابي والتأديبــي 
لأجهــزة الدولــة بعــد التخصيــص، فمــن ناحيــة، لا يمكــن إغفــال أن هــذه 
المخالفــات قــد تؤثــر عــى الخزينــة العامــة للدولــة والمصلحــة العامــة، وهــو 
ــل  ــط العام ــي ترب ــة الت ــة الخاص ــة التعاقدي ــرد العلاق ــاوز مج ــا تتج ــا يجعله م
بصاحــب العمــل، ومــن ناحيــة أخــرى، فإنهــا لا تُصنــف بالــرورة في 
ــة ومكافحــة الفســاد، ممــا  ــة الرقاب ــي تُباشرهــا هيئ ــم الفســاد الت نطــاق جرائ

يفــرض البحــث عن إطار نظامي يحدد الجهــة المختصة في مواجهتها.

أو  الموظــف  أن مســاءلة  يتبــن  النظاميــة  النصــوص  النظــر في  وعنــد 
ــي  ــام التأديب ــا للنظ ــون وفقً ــا يك ــة إن ــزة الرقابي ــام الأجه ــا أم ــل تأديبيً العام
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الــذي يخضــع لــه)))، كــا أن هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد قــد نــص نظامهــا 
ــة  ــة اللازمــة للكشــف عــن المخالفــات الإداري عــى عنايتهــا »بإجــراء الرقاب
واتخــاذ مــا يلــزم في شــأنها، وذلــك وفقًــا للنصــوص النظاميــة ذات الصلة«)))، 
بينــا نجــد أن الديــوان العــام للمحاســبة يحتفــظ بــدور أصيــل في رصــد 
ــك  ــا في ذل ــة، ب ــات المختص ــأنها للجه ــر بش ــع تقاري ــة ورف ــات المالي المخالف
المطالبــة باســرداد الأمــوال أو تحميــل المســؤولية الماليــة للعامــل)))، مــا يعــزز 

اســتمرار الولاية الرقابية للدولة على المال العام.

ــة -  ــى الدول ــالي ع ــر الم ــات ذات الأث ــول أن المخالف ــن الق ــك يمك وبذل
مــن دون أن تُشــكل فســادًا - تظــل محــاً لاختصــاص الأجهــزة الرقابيــة في 
ــق فيهــا منوطــة بصاحــب العمــل  جانــب رصدهــا، مــع بقــاء ســلطة التحقي
العامــة  الأمــوال  حمايــة  بــن  التــوازن  يحقــق  بــا  الخــاص)))،  القطــاع  في 

حيــث نصــت المــادة )الثالثــة( مــن نظــام الانضبــاط الوظيفــي عــى أن الموظفــن الذيــن  	(((
يعملــون وفقًــا لأنظمــة ينظــم فيهــا الجــزاء بقواعــد خاصــة، يعاملــون وفقًــا لتلــك 

القواعد، وفي حــدود ما تتضمنه من أحكام.
المــادة )الرابعــة( مــن نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، الصــادر بالمرســوم الملكــي  	(((

رقم )م/25( وتاريخ 1446/1/23هـ.
انظــر: المــادة )السادســة عــرة( مــن نظــام الديــوان العــام للمحاســبة، ولائحــة رقابــة  	(((
الديــوان العــام للمحاســبة عــى المؤسســات الخاصــة والــركات التــي تســاهم الدولــة 
في رأس مالهــا أو تضمــن لهــا حــدًا أدنــى مــن الأربــاح، الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء 

رقم )390( وتاريخ 1398/4/18هـ.
نصــت المــادة )الســابعة( مــن لائحــة رقابــة الديــوان العــام للمحاســبة عــى المؤسســات  	(((
الخاصــة والــركات التــي تســاهم الدولــة في رأس مالهــا، عــى أن لرئيــس الديــوان أن 
ــبة  ــات المناس ــع العقوب ــازم وتوقي ــق ال ــراء التحقي ــة إج ــات المختص ــن الجه ــب م يطل



561
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أديبيةتخصيص على أحكام المساءلة التأثر ال

الأربعون | شوالوالثالث  عــددلاالعـعــدد الثلاالعـا

واســتقرار العلاقــة العماليــة، ومــع ذلــك فــإن التحــدي الأكــر يتمثــل في 
ــا  ــا؛ ب ــة جميعه ــزة المختص ــن الأجه ــي ب ــي والعم ــجام التنظيم ــق الانس تحقي
يكفــل وضــوح الاختصاصــات وتكامــل الأدوار، ويضمــن في الوقــت ذاتــه 
عــدم إفــات أي مخالفــة مــن المســاءلة، وهــو مــا يتطلــب إيجــاد معالجــة 
ــي  ــة وتنته ــة الخاص ــن الجه ــف م ــا الموظ ــل فيه ــي ينتق ــالات الت ــة للح نظامي
علاقتــه الوظيفيــة بهــا بعــد ارتكابــه مخالفــات ذات تأثــر مبــاشر عــى أمــوال 

الدولة أو ممتلكاتها.

عــى مــن يتبــن أنــه أخفــى بســوء نيــة معلومــات بقصــد عــدم تمكــن الديــوان مــن أداء 
ولوائــح  أنظمــة  في  عليهــا  المنصــوص  للقواعــد  ماليــة  مخالفــة  ارتكــب  أو  مهامــه، 

المؤسســات الخاصة والشركات الخاضعة لرقابة الديوان.
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الخاتمة

النتائج:

قــرار  أثــر  تُــرز  التــي  النتائــج  مــن  مجموعــة  إلى  الدراســة  توصلــت 
التخصيــص على إجراءات المســاءلة التأديبية، ويمكــن تلخيصها فيما يأتي:

1- يترتــب عــى انتقــال الموظــف أو العامــل مــن القطــاع العــام إلى 
ــام  ــف الع ــة الموظ ــاء صف ــص انتف ــرار التخصي ــب ق ــاص بموج ــاع الخ القط
ــن  ــبة لم ــاً بالنس ــف قائ ــذا الوص ــى ه ــن يبق ــي، في ح ــال التأديب ــه في المج عن
يســتمر عملــه لــدى الجهــة العامــة المشــمولة بالتخصيــص، ســواء كانــت 

علاقته بهــا تنظيمية أو تعاقدية.

2- يســتمد الأســاس النظامــي لتأديــب الموظفــن والعاملــن المشــمولين 
ــواردة في  ــب ال ــكام التأدي ــة لأح ــوص المنظم ــن النص ــص م ــرار التخصي بق
نظــام العمــل ولوائــح تنظيــم العمــل الداخليــة، إضافــةً إلى الالتزامــات 
ــة  ــة الخاص ــف والجه ــن الموظ ــرم ب ــل الم ــد العم ــئها عق ــي يُنش ــة الت المتبادل

إليها. المنتقل 

3- ينتقــل الاختصــاص في المســاءلة التأديبيــة مــن الجهــة العامــة إلى 
الجهــة الخاصــة التــي يرتبــط معهــا الموظــف أو العامــل بعقــد العمــل، بوصفــه 

أثرًا من آثار شــموله بقرار التخصيص.

4- كشــفت الدراســة عــن وجــود تبايــن في إجــراءات التحقيــق الإداري 
بــن نظــام الانضبــاط الوظيفــي ونظــام العمــل، ســواء مــن حيــث الضمانــات 
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ــؤدي إلى  ــد ي ــا ق ــق، مم ــة بالتحقي ــة المختص ــادم أو الجه ــدد التق ــة أو م النظامي
تفاوت في الممارســات العملية بين المنشــآت المشمولة بالتخصيص.

5- يظــل الــدور الرقــابي والتأديبــي لأجهــزة الدولــة المختصــة قائــاً بعــد 
ــة بالمــال العــام، أو  ــه يقتــر عــى الحــالات ذات الصل التخصيــص، غــر أن
شــمول  قبــل  ارتُكبــت  التــي  بالمخالفــات  أو  الفســاد،  بجرائــم  المتعلقــة 

الموظف بقرار التخصيص.

التوصيات:

إجمــال  يمكــن  الدراســة،  إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  ضــوء  في 
التوصيات فيما يلي:

1- تضمــن لوائــح تنظيــم العمــل في المنشــآت المشــاركة في مشــاريع 
التخصيــص والمشــغلة للمرافــق العامــة قواعــد موحــدة للتحقيــق الإداري، 
ــواردة في  ــة ال ــادئ العام ــن المب ــتمدة م ــة مس ــات إجرائي ــى ضمان ــتمل ع تش
نظــام الانضبــاط الوظيفــي، ويُراعــى فيهــا خصوصيــة العمــل واتصالــه 

العامة. بالخدمة 

2- تعزيــز التنســيق بــن أجهــزة الدولــة الرقابيــة، ممثلــة في هيئــة الرقابــة 
ومكافحــة الفســاد والديــوان العــام للمحاســبة، وبــن القطاعــات المشــمولة 
بالتخصيــص، بهــدف معالجــة الحــالات التــي تتطلــب قيــام جهــة العمــل 
إلى  ترقــى  أن  دون  العــام،  بالمــال  الصلــة  ذات  المخالفــات  في  بالتحقيــق 
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الاختصــاص  حــدود  وضــوح  يضمــن  وبــا  الفســاد،  جرائــم  مســتوى 
الرقابي والتأديبي.

والتنميــة  البشريــة  المــوارد  وزارة  تقــوم  بــأن  الدراســة  تــوصي   -3
الاجتماعيــة، بالتنســيق مــع هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد والديــوان العــام 
للمحاســبة، بدراســة وضــع معالجــة نظاميــة تُُمكّــن مــن إعــال المســاءلة 
التأديبيــة في الحــالات التــي تنتهــي فيهــا العلاقــة الوظيفيــة بــن العامــل 
المشــمول بالتخصيــص والجهــة الخاصــة، بعــد ارتكابــه مخالفــات ذات تأثــر 

مباشر عــى المال العام أو ممتلكات الدولة.
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وتاريخ 1391/2/11هـ.
.	22 وتاريـــخ  )م/51(  رقـــم  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر  العمـــل،  نظـــام 

1426/8/23هـ.
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.	23 نظــام هيئــة الرقابــة ومكافحــة الفســاد، الصــادر بالمرســوم الملكي رقــم )م/25( 
وتاريخ 1446/1/23هـ.

.	24 القواعــد والترتيبــات الخاصــة بكيفيــة معاملــة الموظفــن والعــال في القطاعــات 
المســتهدفة بالتحــول والتخصيــص، الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

)616( وتاريخ 1442/10/20هـ.
.	25 بالتخصيــص،  المســتهدفة  للقطاعــات  الإشرافيــة  اللجــان  عمــل  قواعــد 

الصــادرة بقــرار مجلس الوزراء رقم )55( وتاريخ 1442/1/20هـ.
.	26 لائحــة رقابــة الديــوان العــام للمحاســبة عــى المؤسســات الخاصــة والــركات 

ــاح،  ــن الأرب ــى م ــدًا أدن ــا ح ــن له ــا أو تضم ــة في رأس ماله ــاهم الدول ــي تس الت
الصــادرة بقــرار مجلس الوزراء رقم )390( وتاريخ 1398/4/18هـ.

.	27 مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة، الصــادرة 
بقــرار مجلس الوزراء رقم )555( وتاريخ 1437/12/25هـ.

.	28 اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البشريــة في الخدمــة المدنيــة، الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقم )1550( وتاريخ 1440/6/9هـ.




